
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  الواحد إليه .

 ومع هذه الاحتمالات فلا يثبت كون خبر الواحد حجة فيما نحن فيه .

 وقد أورد على هذه الحجة سؤالان آخران لا وجه لهما الأول أن النبي A كما أنه كان ينفذ

الآحاد لتبليغ الأخبار كان ينفذهم لتعريف وحدانية االله تعالى وتعريف الرسالة .

 فلو كان خبر الواحد حجة في الإخبار بالأحكام الشرعية لكان حجة في تعريف التوحيد

والرسالة وهو خلاف الإجماع .

 الثاني أن من الجائز أن يكون تنفيذ الآحاد بالإخبار عن أحكام شرعية كانت معلومة للمبعوث

لهم قبل إرسال ذلك الواحد بها كما أنهم علموا وجوب العمل بخبر الواحد قبل إرسال ذلك

الواحد إليهم على أصلكم .

 والجواب عن الأول أن إنفاذ الآحاد لتعريف التوحيد والرسالة لم يكن واجب القبول لكونه

خبر واحد بل إنما كان واجب القبول من جهة ما يخبرهم به من الأدلة العقلية ويعرفهم من

الدلائل اليقينية التي تشهد بصحتها عقولهم ولا كذلك فيما يخبر به من الأخبار الدالة على

الأحكام الشرعية .

 وعن الثاني أنهم لو كانوا عالمين بالأحكام الشرعية التي دل عليها خبر الواحد لما احتيج

إلى إرساله لتعريفهم لما قد عرفوه لما فيه من تحصيل الحاصل .

 كيف وإن تعريف المعلوم بالخبر المظنون محال وهذا بخلاف ما إذا علم كون خبر الواحد مما

يجب العمل به في الجملة فإن تنفيذ الواحد لا يعرف وجوب العمل بقوله بل إنما يعرف المخبر

به على ما هو عليه وذلك لم يكن معروفا قبل خبره فكان تنفيذه لتعريف ذلك مفيدا .

 والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة .

 ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العد والحصر المتفقة

على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به .

   فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق Bه أنه عمل بخبر
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